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سلطة رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية المعاصرة

)دراسة وصفية تحليلية(

زكية فاتح الإبراهيم)))

سيمون قيصر بدران)))

تاريخ الاستلام: 06-07-2023              تاريخ القبول: 2023-09-04

ملخص البحث:

النظــام البرلمانــي يتمتــع بمجموعــة مــن الخصائــص، يتميــز بهــا عــن بقيــة الأنظمة الدســتورية 
الأخــرى. ولعــل أهــم هــذه الخصائــص هــي خاصيــة وجــود طرفيــن فــي الهيئــة التنفيذيــة، يتمــثلان 
برئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء، أمــا رئيــس الدولــة فلا يقــوم فــي ـــل النظــام البرلمانــي بــدور 
ــة الأنظمــة الدســتورية  ــي بقي ــره مــن الرؤســاء ف ــة، بعكــس غي ــدان الســلطة التنفيذي ــي مي فعــال ف
الأخــرى. لــذا فــإن فقهــاء القانــون دائمــاً مــا كانــوا علــى خلاف حــول حقيقــة دوره وحــدود 
ســلطاته، خصوصــاً وأن اختصاصــات وصلاحيــات رئيــس الدولــة أو كمــا يطلــق عليــه )الرئيــس 
غيــر التنفيــذي( فــي النظــام البرلمانــي تختلــف فــي التطبيــق العملــي مــن دولــة إلــى أخــرى، وقــد 
أدى هــذا الــخلاف بيــن الفقهــاء حــول حقيقــة دور رئيــس الدولــة إلــى صعوبــة تحديــد مــدى 
مســؤوليته الجنائيــة، ومســؤوليته السياســية أمــام البرلمــان. وعليــه، ســنتحدث فــي هــذه الدراســة 
ــي  ــذي ف ــر التنفي ــس غي ــا يســمى- الرئي ــة أو -كم ــس الدول ــة حــول رئي ــات الفقهي عــن هــذه الخلاف
النظــام البرلمانــي، لنســلط الضــوء علــى ماهيــة دوره ومــن ثــم إمكانيــة تحديــد مســؤوليته السياســية 

والجنائيــة فــي ـــل هــذا النظــام

الكلمات الدالة: نظام برلماني، رئيس دولة، مجلس وزراء، مسؤولية.
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المقدمة: 

مــن الخصائــص التــي تميــز النظــام البرلمانــي خاصيـّـة تســمى ثنائيــة الجهــاز التنفيــذي، بحيــث 
يكــون هنــاك طرفــان فــي الســلطة التنفيذيــة يتمــثلان برئيــس الدولــة والحكومــة أو مجلــس الــوزراء

وهــذا الرئيــس قــد يكــون ملــكاً يتولــى العــرش بالوراثــة، ونحــن لســنا بصــدد الحديــث عنــه فــي 
هــذا البحــث، وقــد يكــون رئيســاً جمهوريــاً يتولــى منصبــه بطريــق الانتخــاب، فيتــم انتخابــه فــي 
بعــض الــدول مــن قبــل البرلمــان كمــا هــو معتمــد فــي لبنــان، وقــد يتــم انتخابــه مباشــرةً مــن قبــل 

الشــعب فــي دول أخــرى. والرئيــس الجمهــوري هــو المعنــي فــي هــذه الدراســة

ــة فــي الأنظمــة البرلمانيــة كموضــوع بحــث أو دراســة هــو أمــر  ــار رئيــس الدول ويعــد اختي
ــس أو  ــن اللب ــه شــيء م ــة في ــة البرلماني ــي الأنظم ــة ف ــس الدول ــث إن دور رئي ــس باليســير، حي لي
الغمــوض، خصوصــاً وأن النظــام البرلمانــي شــأنه كشــأن ســائر الأنظمــة الدســتورية الموجــودة 
ــة وأخــرى،  ــن دول ــات بي ــل والحيثي ــه مــن حيــث التفاصي ــم يختلــف تطبيق والمتبعــة فــي دول العال
ــة أخــرى  ــه فــي دول ــة ل فمنهــم مــن يعطــي رئيــس الدولــة صلاحيــات تفــوق الصلاحيــات المخول
تتبنــى ذات النظــام، هــذا مــا أدى بالضــرورة إلــى اخــتلاف وتبايــن الآراء الفقهيــة حــول حقيقة دوره 
وحــدود ســلطاته، بيــن مــن يقــول بســلبية دوره بصــورة مطلقــة، وبيــن مــن يقــول بإيجابيــة دوره، 
وبيــن مــن يقــر للــوزارة بمركــز الصــدارة بالرغــم مــن وجــود بعــض الاختصاصــات التــي يحــق 
ــه  ــس واختصاصات ــذا الرئي ــد دور ه ــة. وإن تحدي ــلطة التنفيذي ــي الس ــتها ف ــة ممارس ــس الدول لرئي
ــى الحديــث عــن مســؤوليته أمــام البرلمــان، ســواء المســؤولية  ــك إل ــا بعــد ذل ــه يقودن أو صلاحيات

ــة. السياســية أم المســؤولية الجنائي

ــة  ــس الدول ــث عــن رئي ــد الحدي ــي الدراســة عن ــا الأهــم ف ــي تصورن ــا ف وهــذان الأمــران هم
فــي النظــام البرلمانــي، أمــا الأمــور الأخــرى كمــدّة بقائــه فــي الحكــم أو انتخابــه أو عزلــه، فهــي 
تفاصيــل يحددهــا دســتور كل دولــة علــى حــدة، ولا ترقــى لأهميــة اختصاصــات ودور هــذا الرئيــس 

أو لمــدى مســؤوليته أمــام البرلمــان.

وقــد قمنــا بالمقارنــة مــع النظــام البرلمانــي الفرنســي؛ لأن دراســتنا تخــص الرئيــس الجمهوري 
الــذي تولــى منصبــه بالانتخــاب، لا الملــك الــذي يتولــى العــرش بالوراثــة. ومــع هــذا قمنــا بالتطــرق 
للنظــام البرلمانــي التقليــدي فــي بريطانيــا، لتوضيــح بعــض الفروقــات فــي مركــز رئيــس الدولــة 

بيــن النظاميــن مــن حيــث الســلطة والمســؤولية
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إشكالية الدراسة: 

ــي واخــتلاف  ــام البرلمان ــي النظ ــة ف ــس الدول ــوض دور رئي ــن غم ــا أعلاه م ــا ذكرن ــاً لم وفق
حــدود ســلطاته بيــن الــدول التــي تتبــع هــذا النظــام، فــإن الإشــكالية تكمــن فــي صعوبــة تحديــد دور 
واضــح لرئيــس الدولــة فــي النظــام البرلمانــي، فهــل لهــذا الرئيــس اختصاصــات فعليــة أو تدخّــل 
ــض  ــارس بع ــه يم ــط؟ أم أن ــرفي فق ــة؟ أم أن دوره دور ش ــؤون التنفيذي ــة الش ــي ممارس ــر ف مباش
الاختصاصــات مــع بقــاء الــدور الأكبــر والفعّــال لمجلــس الــوزراء؟ لأن كل هــذا ســيؤثر بالتأكيــد 
علــى مســؤوليته السياســية أمــام البرلمــان، ذلــك أنــه إذا أقرّينــا بــأن لــه دوراً إيجابيــاً وبأنــه يمــارس 
اختصاصــاتٍ فعليــة فــي الســلطة التنفيذيــة إلــى جانــب الــوزارة، فكيــف نعــده غيــر مســؤول إذا؟ً

ــدى الباحــث دوافــع عــدة، للتعمــق فــي هــذا الموضــوع لنفهــم فــعلاً مــا  ــر ل هــذه الأســئلة تثي
صلاحيــات رئيــس الدولــة فــي النظــام البرلمانــي ومــا مســؤوليته؟ مــا دوره الحقيقــي؟ مــا الــذي لــه 

ومــا الــذي عليــه؟

الهدف من الدراسة:

إن الهــدف الرئيــس لدراســتنا هــذه هــو بيــان حقيقــة دور رئيــس الدولــة فــي النظــام البرلمانــي، 
وذلــك لإعطــاء وصــف دقيــق لأفعالــه، وإمكانيــة تحديــد اختصاصاتــه وحــدود ســلطاته، ومــن ثــم 

إمكانيــة تحديــد مســؤوليته السياســية والجنائيــة فــي ـــل هــذا النظــام

المنهج المتبع في الدراسة: 

لقــد اتبعنــا فــي دراســتنا هــذه المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خلال عــرض محتويــات البحــث 
بطريقــة موضوعيــة ودقيقــة، ومــن ثــمّ تحليــل هــذه المعلومــات وتفســيرها وإبــداء الــرأي الشــخصي 
بهــا بعــد عرضهــا بحيــاد، وصــولاً بعــد ذلــك إلى النتائــج والتوصيــات والحلــول المقترحة لإشــكالية 
ــرت فــي بدايــة البحــث. أمــا منهــج المقارنــة، فقــد اتبعنــا أســلوب المقارنــة الرأســية، فقــد  التــي أث
تناولنــا الفكــرة الواحــدة بــدءاً مــن الآراء الفقهيــة، ومــن ثــم القانــون الفرنســي والقانــون الإنجليــزي، 

وهكذا

الصعوبات التي واجهت الباحث:

ــي ـــل  ــة ف ــس الدول ــا عــدم وجــود قاعــدة واحــدة تخــص رئي ــي واجهتن ــات الت مــن الصعوب
النظــام البرلمانــي، باعتبــار أن التطبيقــات العمليــة داخــل كل دولــة تتبنــى هــذا النظــام تختلــف عــن 
ــة، فــكلُ  ــة الأخــرى، وهــذا مــا أدى إلــى تبايــن آراء الفقهــاء حــول حقيقــة دور رئيــس الدول الدول
فريــق منهــم قــد تبنــى فكــرةً أو رأيــاً معينــاً وفــق معاييــر خاصــة اعتمــد عليهــا لتبنــي هــذا الــرأي 

أو ذاك.
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إضافــة إلــى ذلــك فــإن موضــوع رئيــس الدولــة فــي النظــام البرلمانــي ليــس مــن المواضيــع 
التقليديــة التــي تمــت دراســتها بكثــرة خاصــة فــي المراجــع العربيــة.

الدراسات السابقة: 

ــام  ــي النظ ــه ف ــن أعمال ــة ع ــس الدول ــؤولية رئي ــوان: مس ــومة بعن ــتير الموس ــالة الماجس رس
البرلمانــي، للباحــث العســاف، محمــد عبــد ربــه، فقــد تحــدث الباحــث فــي هــذه الدراســة عــن الأفكار 
ذاتهــا تقريبــاً التــي نتناولهــا فــي دراســتنا، فقــد تكلــم الباحــث عــن أســس النظــام البرلمانــي كثنائيــة 
ــم تعمــق بدراســة  ــة والتشــريعية، ث ــن الســلطتين التنفيذي ــوازن والتعــاون بي ــة والت الســلطة التنفيذي
ــي  ــام البرلمان ــي النظ ــس ف ــن دور الرئي ــث ع ــدأ الحدي ــي، فب ــام البرلمان ــي النظ ــة ف ــس الدول رئي
واختلافــات الفقهــاء حــول حقيقــة هــذا الــدور، بالإضافــة إلــى بيــان الاختصاصــات والصلاحيــات 
ــية أو  ــؤولية السياس ــواء المس ــام، س ــذا النظ ــي ـــل ه ــؤوليته ف ــة مس ــم دراس ــا، ث ــع به ــي يتمت الت
الجنائيــة، وقــد قــارن الباحــث بيــن النظــام البرلمانــي التقليــدي والنظــام البرلمانــي المتطــور، مــن 
خلال عــرض النظــام البرلمانــي البريطانــي والنظامــي الفرنســي والمصــري، وتوضيــح الفروقــات 

بيــن هــذه الأنظمــة مــن حيــث الاختصاصــات المعطــاة لرئيــس الدولــة وحــدود مســؤوليته

تقسيمات الدراسة: 

تبنينا في دراستنا التقسيم الثنائي، فقد قسمنا الدراسة إلى مبحثين:

المبحث الأول: حقيقة دور رئيس الدولة في النظام البرلماني، وقد قسمناه إلى مطلبين:

المطلب الأول: دراسة الآراء الفقهية المتباينة حول حقيقة دوره واختصاصاته

المطلب الثاني: اختصاصات رئيس الدولة في النظام البرلماني الفرنسي

المبحث الثاني: المسؤولية السياسية والجنائية لرئيس الدولة، وقد قسمناه إلى مطلبين:

المطلب الأول: مسؤولية رئيس الدولة السياسية أمام البرلمان

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في النظام البرلماني
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المبحث الأول: حقيقة دور رئيس الدولة في النظام البرلماني

)النظــام السياســي فــي فرنســا كمثــال علــى دور واختصاصــات رئيــس الدولــة فــي 
النظــام البرلمانــي(

الســلطة التنفيذيــة فــي النظــام البرلمانــي ترتكــز علــى طرفيــن أساســيين، همــا رئيــس الدولــة 
مــن جهــة، ومجلــس الــوزراء )الحكومــة( المكونــة مــن وزراء ورئيــس للــوزراء كهيئــة جماعيــة 
ــى العــرش  ــكاً يتول ــون مل ــد يك ــي ق ــي ـــل النظــام البرلمان ــة ف ــس الدول ــة أخــرى، ورئي ــن جه م
ــق الانتخــاب. ولا يجــوز  ــه عــن طري ــى منصب ــاً يصــل إل ــد يكــون رئيســاً جمهوري ــة، وق بالوراث
فــي النظــام البرلمانــي ســواء كان نظامــاً ملكيــاً أم جمهوريــاً أن يجمــع رئيــس الدولــة بيــن مهمتــه 
كرئيــس وبيــن مهمــة رئاســة الحكومــة أو رئاســة مجلــس الــوزراء، فمــن لــوازم وأساســيات تكويــن 
جهــاز الســلطة التنفيذيــة فــي النظــام البرلمانــي، وجــود رجليــن علــى رأس الهيئــة التنفيذيــة، وهمــا 
ــن  ــذا الفصــل بي ــوزراء. وإن ه ــس ال ــس مجل ــوري(، ورئي ــس جمه ــك أو رئي ــة )مل ــس الدول رئي
ــة الــذي يمثــل بــدوره رئيــس الســلطة التنفيذيــة وفقــاً للدســتور،  المنصبيــن، منصــب رئيــس الدول
ومنصــب رئيــس الــوزراء )رئيــس الســلطة التنفيذيــة مــن الناحيــة الفعليــة( هــو أمــر طالتــه بعــض 
الانتقــادات، فالبعــض يــرى أن وجــود هذيــن الرجليــن علــى رأس الســلطة التنفيذيــة، ســيؤدي إلــى 
حــدوث صــراع وصــدام بينهمــا فــي ســبيل الســلطة ممــا ســيؤدي بالتالــي إلــى حــدوث عــدة أخطــار، 
أهمهــا مــا يمكــن أن يصيــب الدولــة مــن انقســام فــي الســلطة ومــن توزيــع للمســؤولية، الأمــر الــذي 
يهــدد اســتقرار الحكــم ويعطــل عمليــة الإصلاح المرجــوة، بــل ويقولــون بأنــه حتــى لــو كان رئيــس 
الدولــة هــو الــذي يختــار رئيــس الــوزراء والــوزراء ويعفيهــم مــن مناصبهــم، ممــا يوحــي بتبعيتهــم 
وخضوعهــم لــه، ولكــن هــؤلاء الــوزراء يعتمــدون فــي اســتمرارهم فــي الســلطة علــى مــا يوليــه 
لهــم البرلمــان مــن ثقــة، فيســتطيعون بحكــم مصدرهــم الشــعبي أن ينازعــوا رئيــس الدولــة الســلطة 
ــه؛ إذ إن  ــي محل ــس ف ــد لي ــذا النق ــن ه ــة، ولك ــة العام ــؤون السياس ــي ش ــم ف وأن يفرضــوا اتجاهه
النظــام البرلمانــي التقليــدي يقــوم علــى عــدم مســؤولية رئيــس الدولــة وعــدم تمتعــه بســلطات فعليــة 
فــي الســلطة التنفيذيــة، فــي حيــن تمتلــك الحكومــة أو الــوزارة فــي هــذا النظــام مباشــرة الســلطات 
الحقيقيــة، فالنظــام البرلمانــي إذاً لا يفتــرض قيــام صــراع فــي ســبيل الســلطة بيــن طرفــي الســلطة 
التنفيذيــة أي بيــن رئيــس الدولــة ورئيــس مجلــس الــوزراء، ولا يترتــب عليــه زعزعــة أو تهديــد 

اســتقرار نظــام الحكــم. )الشــافعي، صفحــة 422،423)

ويتضــح مــن خلال مــا ســبق أن مهمــة رئيــس الدولــة أو الرئيــس غيــر التنفيــذي فــي النظــام 
البرلمانــي تفتقــد لشــيء مــن الوضــوح والدقــة؛ إذ إن النظــام البرلمانــي التقليــدي يقــرر عــدم قيــام 
رئيــس الدولــة بســلطات فعليــة فــي الهيئــة التنفيذيــة، وعــدم مســؤوليته أمــام البرلمــان، فــي حيــن 
أن بعــض الــدول التــي تبنــت النظــام البرلمانــي، أســندت لرئيــس الدولــة عــدة مهــام وأناطــت إليــه 
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ــه بالعديــد مــن الصلاحيــات فــي دســاتيرها، ممــا أدى إلــى وجــود  اختصاصــات معينــة وأقــرت ل
اخــتلاف فــي وجهــات النظــر بيــن فقهــاء القانــون والقانــون الدســتوري حــول حقيقــة دور الرئيــس 
غيــر التنفيــذي وحــدود ســلطاته. وعليــه ســنتحدث فــي هــذا المبحــث عــن اختلافــات الفقهــاء حــول 
ــم ســننتقل فــي المطلــب  ــك فــي المطلــب الأول، ث ــة فــي النظــام البرلمانــي، وذل دور رئيــس الدول
الثانــي لنبيــن علــى ســبيل المثــال بعــض اختصاصــات رئيــس الدولــة فــي ـــل النظــام البرلمانــي 

الفرنســي

المطلب الأول: حقيقة دور الرئيس غير التنفيذي في النظام البرلماني:

ــي  ــام البرلمان ــل النظ ــي ـ ــة ف ــس الدول ــام رئي ــدم قي ــى ع ــتوري عل ــه الدس ــع الفق ــكاد يجم ي
التقليــدي بممارســة أيــة اختصاصــات حقيقيــة بصــورة منفــردة، إلا إذا تعلــق الأمــر بتقديــم اســتقالته. 

ــي يذُكــر ــي وفعل ــه أي دور حقيق )الهاجــري، 008)، صفحــة 36)( فلا يكــون ل

ولكــن إذا نظرنــا إلــى الواقــع العملــي نجــد أن هنــاك شــكلين للنظــام البرلمانــي، فهنــاك النظــام 
ــن الســلطات،  ــمٍ بي ــي هــذا النظــام ليــس مجــرد حَكَ ــث يكــون الرئيــس ف ــي المــزدوج، حي البرلمان
وإنمــا لــه الحــق فــي أن يمــارس اختصاصــات مهمــة تســمح لــه بالتدخــل فــي ســير النظــام 
ــى  ــةً إل ــوزراء إضاف ــد ال ــث يعُ ــم، بحي ــوزراء وعزله ــن ال ــي تعيي ــلطته ف ــةً س ــي، وخاص السياس
ــدوره  ــك ب ــذي يمتل ــة، ال ــس الدول ــام رئي ــياً أم ــؤولون سياس ــان، مس ــام البرلم ــؤولون أم ــم مس أنه
أيضــاً حــق حــلّ البرلمــان دون الرجــوع إلــى مجلــس الــوزراء، وهــذا النــوع مــن النظــام البرلمانــي 
موجــود فــي فرنســا وأغلــب الــدول العربيــة ومنهــا الأردن. وهنــاك النظــام البرلمانــي الفــردي وهــو 
ــه ســوى دورٍ شــرفي، فلا  ــة في ــس الدول ــؤدي رئي ــث لا ي ــاراً، حي ــر انتش ــدي والأكث النظــام التقلي
يتمتــع بســلطات فعليــة، ولا يتعــد عــن كونــه حَكَمــاً بيــن الســلطة التشــريعية )البرلمــان( والســلطة 
التنفيذيــة بتوجيــه النصــح والإرشــاد لهمــا، إضافــةً إلــى أن الحكومــة والــوزراء ليســوا مســؤولين 
سياســياً ســوى أمــام البرلمــان دون رئيــس الدولــة، وتملــك الحكومــة بالمقابــل حــق حــل البرلمــان. 
ــو كان هــذا الحــق يمارســه الرئيــس غيــر التنفيــذي مــن الناحيــة الشــكلية، فإنــه يتوجــب  وحتــى ل
عليــه الرضــوخ لإرادة مجلــس الــوزراء دون أن يملــك أيــة ســلطة تقديريــة فــي ذلــك، وهــذا 
النظــام مطبــق فــي إنكلتــرا ومعظــم الــدول الأوروبيــة والأنظمــة الديمقراطيــة فــي العالــم. )الدبــس، 
0)0)، صفحــة 300(. وإن غالبيــة الفقهــاء والأســاتذة فــي القانــون والقانــون الدســتوري يعــدّون 

ضعــف دور رئيــس الدولــة مــن الخصائــص والمميــزات الأساســية للنظــام البرلمانــي، حيــث إنــه 
لا يقــوم بــأي عمــل سياســي ســوى اختيــار وتعييــن رئيــس الــوزراء، وحتــى فــي هــذه الحالــة فــإن 
حريــة اختيــاره محــدودة ومقيــدة باختيــار رئيــس للــوزراء مــن بيــن أعضــاء الأغلبيــة فــي المجلــس، 
ومــع هــذا فــإن ثمــة مــن يعــارض هــذا الــرأي ويقــول بــأن لرئيــس الدولــة فــي النظــام البرلمانــي 
بعــض الاختصاصــات والمهــام التــي يقــوم بهــا فــي ميــدان الســلطة التنفيذيــة كحــق تعييــن رئيــس 
ــه المرشــد الأعلــى والحكــم بيــن الســلطات، كمــا أن  ــوزارة، فــضلاً عــن كون ــة ال الــوزراء، وإقال
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ــى القوانيــن وحــق إصدارهــا، ودعــوة  ــه اختصاصــات ومهــام تشــريعية، كحــق الاعتــراض عل ل
البرلمــان إلــى الانعقــاد وحــق حــل المجلــس النيابــي. )الشــافعي، صفحــة ))4)

هــذا الاخــتلاف فــي أشــكال النظــام البرلمانــي واخــتلاف تطبيقاتــه فــي الواقــع العملــي، هــو مــا 
أدى إلــى اخــتلاف وجهــات النظــر بيــن فقهــاء القانــون حــول حقيقــة دور رئيــس الدولــة أو الرئيــس 

غيــر التنفيــذي، ومــدى تدخلــه فــي ممارســة الإدارة الفعليــة لشــؤون الحكــم فــي ـــل هــذا النظــام

ــه  ــارس خلال ــلبي لا يم ــة دور س ــس الدول ــأن دور رئي ــال ب ــن ق ــا أعلاه م ــا ذكرن ــم كم فمنه
أيــة اختصاصــات فعليــة فــي الســلطة التنفيذيــة، ومنهــم مــن قــال بــأن رئيــس الدولــة فــي النظــام 
البرلمانــي يقــوم بــدور إيجابــي يســتطيع بموجبــه التدخــل فــي ســير النظــام السياســي، أمــا الــرأي 
الثالــث والســائد فهــو الــرأي القائــل باحــتلال الحكومــة أو مجلــس الــوزراء لمركــز الصــدارة فــي 
الســلطة التنفيذيــة مــع بقــاء بعــض الاختصاصــات يقــوم بهــا رئيــس الدولــة فــي ـــل هــذا النظــام. 

وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الرأي الأول: القائل بسلبية دور رئيس الدولة في مباشرة شؤون السلطة التنفيذية:

ــي  ــة ف ــس الدول ــى ســلطات رئي ــاء، إل ــة الفقه ــل غالبي ــذي يمث ــرأي وال ــذا ال ينظــر أنصــار ه
ـــل النظــام البرلمانــي علــى أنهــا ســلطات شــرفية وأدبيــة فقــط، فهــو لا يمــارس أيــة اختصاصــات 
ــي  ــه ف ــا يملك ــة، )الهاجــري، 008)، صفحــة 39)( وأن كل م ــدان الســلطة التنفيذي ــي مي ــة ف فعلي
هــذا الخصــوص هــو مجــرد توجيــه النصــح والإرشــاد إلــى ســلطات الدولــة. وتبعــاً لهــذا الــرأي 
فــإن رئيــس الدولــة لا يســتطيع أن يمــارس أيــاً مــن اختصاصاتــه المنصــوص عليهــا فــي الدســتور 
ــك  ــرارات أو تل ــه مــن ق ــا يصــدر عن ــى م ــه، وحت ــم إلا بواســطة وزرائ ــة بشــؤون الحك والمتصل
القــرارات التــي تحمــل توقيعــه، يجــب أن تحمــل أيضــاً توقيــع رئيــس الــوزراء، بــل وتوقيــع جميــع 
الــوزراء أحيانــاً. )الشــافعي( لذلــك قيــل إن رئيــس الدولــة فــي هــذا النظــام لا يملــك مــن الســلطة إلا 
جانبهــا الاســمي، أمــا الجانــب الفعلــي منهــا فيكــون للــوزارة ذاتهــا. )الخزرجــي، 004)، صفحــة 

((55

واستند أنصار هذا الرأي فيما ذهبوا إليه إلى ما يلي:

المبدأ القائل بأن الملك يسود ولا يحكم.  	

وهــذا المبــدأ لا يمكــن أن نعتــد بــه أو أن نســتند عليــه فــي هــذا البحــث؛ لأن دراســتنا تقتصــر 
علــى الرئيــس غيــر التنفيــذي الجمهــوري، ولا تتنــاول الملــك الــذي يصــل إلــى العــرش بالوراثــة

المبــدأ القائــل بضــرورة تــلازم الســلطة مــع المســؤولية، فقالــوا بــأن المبــدأ المقــرر فــي  	
ــب  ــية(، ويترت ــؤولية سياس ــة )مس ــس الدول ــؤولية رئي ــدم مس ــو ع ــي ه ــام البرلمان النظ
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علــى هــذا المبــدأ الــذي يقضــي بانتقــال المســؤولية مــن عاتــق رئيــس الدولــة إلــى عاتــق 
الــوزارة، انتقــال الســلطة منــه إليهــا "فحيــث تكــون المســؤولية تكــون الســلطة" )متولــي، 

ــة 7). 963)، صفح

وأخيــراً قالــوا إن هــذا الــرأي هــو المتبــع فــي أكبــر دولتيــن برلمانيتيــن: فــي إنجلتــرا مهــد  	
النظــام البرلمانــي وموطنــه الأول، وكذلــك فــي فرنســا فــي عهــد الجمهوريــة الفرنســية 
الثالثــة تحــت ـــلال دســتور ســنة 875)، والجمهوريــة الفرنســية الرابعــة تحــت ـــلال 
ــوزارة  ــى ال ــرك إل ــون_ يت ــا يقول ــة _كم ــس الدول ــد رئي ــا نج ــث كن ــتور 946)، حي دس

ــي، 963)، صفحــة 7). ــة لشــؤون الحكــم )متول الإدارة الفعلي

الــرأي الثانــي: القائــل بإيجابيــة دور الرئيــس غيــر التنفيــذي وجــواز مشــاركته فــي ممارســة 
شــؤون الحكــم:

قــام أنصــار هــذا الــرأي أولاً بتفنيــد أســانيد الاتجــاه الأول وصــولاً بعــد ذلــك إلــى تأييــد وجهــة 
نظرهــم علــى النحــو التالــي:

ــر  ــم تقري ــا يت ــه عندم ــوا بأن ــع المســؤولية، قال ــلطة م ــق بضــرورة تلازم الس ــا يتعل أولاً- فيم
مســؤولية هيئــة مــن هيئــات الحكــم فإنــه يلــزم إعطاؤهــا الســلطة كلهــا، ومــن ثــم فاشــتراك رئيــس 
الدولــة مــع الــوزارة لا يتعــارض مــع إعطائهــا الســلطة اللازمــة لتحمــل مســؤوليتها، هــذا بالإضافــة 
إلــى أن رئيــس الدولــة وعلــى الرغــم مــن عــدم تقريــر مســؤوليته السياســية إلا أنــه مســؤول مــن 

الناحيــة الأدبيــة أمــام ضميــره؛ لأنــه يقســم اليميــن علــى احتــرام الدســتور وقوانيــن الــبلاد

ثانيــاً- أمــا بالنســبة لاســتناد الاتجــاه الأول للتطبيقــات العمليــة فــي إنجلتــرا وفرنســا، فــإن هــذا 
الاتجــاه يــرى أن النظــام السياســي الإنجليــزي كان ثمــرة تطــورات تاريخيــة مرتبطــة بالظــروف 
ــى  ــا إل ــك وانتقاله ــاف ســلطة المل ــى إضع ــة إل ــي النهاي ــي أدت ف ــرا فحســب، والت الخاصــة بإنجلت
ــة  ــن الثالث ــل الجمهوريتي ــي ـ ــرراً ف ــع كان مق ــذا الوض ــإن ه ــا ف ــبة لفرنس ــا بالنس ــوزارة، أم ال
والرابعــة فقــط، وســببه يرجــع إلــى ـــروف تاريخيــة خاصــة بفرنســا، إلا أن هــذا الوضــع اختلــف 
كليــاً فــي ـــل دســتور الجمهوريــة الخامســة ســنة 958) فقــد تمــت معالجــة هــذا العيــب المتمثــل 
فــي ضعــف المركــز السياســي لرئيــس الجمهوريــة فــي ـــل الجمهوريتيــن الثالثــة والرابعــة، فقــد 
ــي النظــام السياســي  ــة ف ــس الجمهوري ــز رئي ــة مرك ــى تقوي ــذا الدســتور عل ــابقت نصــوص ه تس

ــة 141،142) ــي. )الهاجــري، 008)، صفح ــي الحال الفرنس

وأخيــراً يقــرر أنصــار هــذا الــرأي عــدم معارضــة النظــام البرلمانــي لاشــتراك رئيــس الدولــة 
فــي ممارســة شــؤون الحكــم إلــى جانــب الــوزارة شــريطة مراعــاة أمريــن:

الأول: أن يســتطيع رئيــس الدولــة أن يجــد وزارة مســتعدة لتحمــل مســؤولية هــذا التدخــل مــع 
احتفاـهــا فــي نفــس الوقــت بثقــة الهيئــة النيابيــة
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الثانــي: أن يغطــي الــوزراء دائمــاً نشــاط رئيــس الدولــة، بمعنــى عــدم الســماح لشــخص رئيــس 
ــة إلا  ــب أعمــال الحكوم ــة أمــام البرلمــان، ولا تنس ــع مناقش ــون موض ــه أن تك الدولــة أو أعمال
للــوزراء، وعليهــم العمــل بــكل مــا يســتطاع نحــو إحاطــة تدخــل رئيــس الدولــة بالكتمــان والســرّية 

)الهاجــري، 008)، صفحــة )4))

الرأي الثالث: الاعتراف للوزارة بمركز الصدارة في ميدان السلطة التنفيذية:

ذهــب أصحــاب هــذا الــرأي إلــى عــدم التســليم فيمــا قــال بــه أصحــاب الاتجــاه الأول، نظــراً 
لأن رئيــس الدولــة فــي ـــل النظــام البرلمانــي يتمتــع بقــدر مــن الاختصاصــات المعتــرف بهــا فــي 
المجــال التنفيــذي والتشــريعي علــى حــدٍ ســواء، وأيضــاً عــدم إمكانيــة قيــام الــوزارة بتغطيــة أعمــال 
ــة  ــي، كمــا أن الســماح بتدخــل رئيــس الدول ــذي ســاقه الاتجــاه الثان ــة بهــذا الشــكل ال رئيــس الدول
ــدان الســلطة  ــة مركــز الرئيــس فــي مي ــى تقوي ــدوره إل ــة ســيؤدي ب بالاشــتراك فــي الســلطة الفعلي
التنفيذيــة، الأمــر الــذي يــؤدي حتمــاً إلــى المســاس بجوهــر النظــام البرلمانــي وجنوحــه فــي هــذه 

الحالــة إلــى النظــام الرئاســي )الهاجــري، 008)، صفحــة 43))

ــل النظــام البرلماني  ونتيجــةً لمــا ســبق قــرر أنصــار هــذا الــرأي أن الــوزارة أو الحكومــة فــي ـ
هــي المحــور الرئيســي والفعّــال فــي ميــدان الســلطة التنفيذيــة )الهاجــري، 008)، صفحــة 43)). 
أمــا رئيــس الدولــة، فعلــى الرغــم مــن مباشــرته لجانــب مــن الاختصاصــات التشــريعية والتنفيذيــة 
التــي تتمثــل فــي تعييــن الــوزراء، وحــق دعــوة البرلمــان للانعقــاد وحلّــه، إلا أن ممارســته لجميــع 
 ،(99( ،౫ಋهــذه الاختصاصــات تكــون عــن طريــق الــوزارة لأنــه لا يملــك العمــل منفــرداً )عبــد
صفحــة 284،285(. وذلــك مــن خلال مــا يعــرف فــي النظــام البرلمانــي بالتوقيــع الــوزاري 

المجــاور

ويمكــن تعريــف التوقيــع الــوزاري المجــاور علــى أنــه أداة بموجبهــا يتــم اقتســام ســلطة إصــدار 
القــرارات المتعلقــة بالشــؤون العامــة للدولــة بيــن رئيــس الدولــة والــوزارة دون أن تســتأثر جهــة 
بهــذه الســلطة علــى حســاب الأخــرى. وعليــه فــإن اتخــاذ رئيــس الدولــة أيــة قــرارات مهمــة تتعلــق 
ــوزراء أو  ــس ال ــع رئي ــة بتوقي ــت مصحوب ــة لا تكــون صحيحــة إلا إذا كان ــة للدول بالشــؤون العام
الوزيــر المختــص )العســاف و الطراونــة، ))0)، صفحــة ص 80(، لكــن هــذا الأمــر لا يعنــي أن 
توقيــع رئيــس الدولــة ليــس لــه قيمــة، لأنــه فــي المقابــل لا تصــدر هــذه القــرارات بتوقيــع الــوزارة 
ــة،  ــة وملزم ــون قانوني ــى تك ــة أيضــاً حت ــس الجمهوري ــا رئي ــع عليه ــا يجــب أن يوق ــا وإنم وحده
ــي انعــدام  ــك لا يعن ــرة إلا أن ذل ــة كبي ــة بســلطات فعلي ــع رئيــس الدول ــى الرغــم مــن عــدم تمت فعل
دوره فــي الحيــاة السياســية )العســاف و الطراونــة، ))0)، صفحــة ص )8(. وإنمــا وُجــدت قاعــدة 
التوقيــع المجــاور لتحويــل المســؤولية مــن رئيــس الجمهوريــة إلــى الحكومــة، وأن توقيعــه مجــرد 
توثيــق وتأكيــد علــى أن هــذا القــرار صــدر مــن الحكومــة فتتحمــل هــي المســؤولية الكاملــة عنــه 

ــي ، 985)، صفحــة ص 3)) )الطبطبائ
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وبدورنــا نرجــح الــرأي الثالــث، وذلــك لأنــه ليــس مــن المنطــق أن يكــون دور رئيــس الدولــة 
دوراً ســلبياً، أو أن يكــون مجــرد دورٍ شــرفي، حيــث إن القــول بهــذا الــرأي ســيجعل وجــود الرئيــس 
كعدمــه لا يحُــدث أثــراً، وبهــذه الحــال ســنكون أمــام دولــةٍ دون رئيــس، وهــذا لــم يعُهــد أن حــدث 
مــن قبــل ولا يمكــن أن يحــدث، أو أمــام رئيــسٍ صــوريّ لا اختصــاص لــه ولا صلاحيــات، وهــذا ما 
يلغــي أيــة ضــرورة لوجــوده فــي منصبــه ماعــدا الوجــود الشــكلي لا غيــر، مــا ســيلغي بالتالــي كيانه 
ــا، أمــام شــعبه مــن جهــة وأمــام أشــخاص المجتمــع  ــة فــي رأين أو يقلــل مــن هيبتــه كرئيــس للدول
ــي،  ــأن دوره إيجاب ــول أيضــاً ب ــة. ولا يمكــن الق ــدول الأخــرى مــن جهــة ثاني ــي ورؤســاء ال الدول
حيــث إنــه إذا مــارس اختصاصــات فعليــة حالــه حــال الــوزارة، ســيؤدي هــذا إلــى المســاس بجوهــر 
النظــام البرلمانــي ويصبــح أقــرب فــي هــذه الحالــة إلــى النظــام الرئاســي، فــضلاً عــن أن القــول بــأن 
تغطــي الــوزارة أعمــال رئيــس الدولــة أو أن تقــوم بالتســتر عليــه وتحمّــل المســؤولية نيابــةً عنــه، 
هــو أمــرٌ فــي نظرنــا ينافــي الأخلاق والقيــم. لذلــك فــإن الــرأي الثالــث هــو الأكثــر توازنــاً، مــن حيث 
إنــه لا يلغــي دور رئيــس الدولــة كليّــاً وإنمــا يحــدد لــه بعــض الاختصاصــات التــي يمارســها بإقــرار 
مــن رئيــس الــوزراء والــوزراء الذيــن يوقعّــون بجانــب توقيعــه علــى القــرارات، ليكونــوا بالتالــي 

هــم المســؤولون سياســياً أمــام البرلمــان كمــا ســنرى فــي المبحــث الثانــي

المطلب الثاني: اختصاصات رئيس الدولة في النظام البرلماني الفرنسي:

تعــارض الآراء الفقهيــة الســابقة يعــود مــن وجهــة نظرنــا إلــى تفــاوت دور رئيــس الدولــة فــي 
ــاك بعــض الاختصاصــات التــي يمارســها  ــك فهن ــة وأخــرى، ومــع ذل النظــام البرلمانــي بيــن دول
ــام  ــي النظ ــذه الاختصاصــات ف ــن ه ــنعرض بعضــاً م ــام. وس ــذا النظ ــي ـــل ه ــة ف ــس الدول رئي
البرلمانــي الفرنســي، لنوضــح إمكانيــة إســناد بعــض المهمــات للرئيــس غيــر التنفيــذي فــي النظــام 
ــة الخامســة  ــد الجمهوري ــي عه ــة للدســتور الفرنســي ف ــي، خصوصــاً وأن السياســة العام البرلمان
هــي تقويــة مكانــة رئيــس الدولــة بيــن الســلطات )جعفــر، 0)0)، صفحــة ص 74)( فســنذكر فيمــا 
يلــي عــدداً مــن نصــوص المــواد التــي وردت فــي هــذا الدســتور، لنوضــح مكانــة رئيــس الدولــة 

وســلطاته فــي النظــام البرلمانــي الجمهــوري

فقــد نصــت المــادة الخامســة مــن الدســتور الفرنســي لســنة 958) المعــدل ســنة 008) علــى 
ــه حســن ســير  ــل مــن خلال تحكيم ــرام الدســتور، ويكف ــى احت ــة عل ــس الجمهوري ــه يســهر رئي أن
عمــل الســلطات العامــة واســتمرارية الدولــة، ويكــون ضامنــاً للاســتقلال الوطنــي ووحــدة الأرض 

واحتــرام المعاهــدات

فنــرى بــأن نــص المــادة الســابق قــد نفــى بدايــةً اعتبــار وجــود رئيــس الدولــة وجــوداً شــكلياً، 
وإنمــا أنــاط إليــه مســؤولية الســهر علــى احتــرام الدســتور وتطبيقــه، إضافــةً إلــى تكليفــه بضمــان 

حســن ســير عمــل الســلطات باعتبــاره حكمــاً يضمــن اســتقرار الأمــور فــي الــبلاد مــن خلال رؤيته
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كمــا نصــت المــادة الثامنــة مــن الدســتور ذاتــه علــى أن: " يقــوم رئيــس الجمهوريــة بتســمية 
رئيــس الــوزراء.

يعيــن رئيــس الجمهوريــة أعضــاء الحكومــة وينهــي مهامهــم بنــاءً علــى اقتــراح مــن رئيــس 
ــوزراء" ال

فنلاحــظ أيضــاً مــن خلال النــص الســابق أن الرئيــس فــي الجمهوريــة الفرنســية يمتلــك 
ــى إنهــاء خدماتهــم  ــة إل ــوزراء بالإضاف ــن ال ــوزراء، وتعيي ــس ال ــن رئي ــدة، كتعيي ــات عدي صلاحي

ــوزراء ــس ال ــن رئي ــراح م ــى اقت ــاءً عل بن

كمــا يحــق لرئيــس الجمهوريــة فــي فرنســا أن يعــرض للاســتفتاء الشــعبي أي قانــون حكومــي 
يتضمــن تنظيــم الســلطات العامــة أو الإصلاحــات المتعلقــة بالسياســة الاقتصاديــة أو الاجتماعية، أو 
يهــدف إلــى التفويــض بالتصديــق علــى معاهــدة، والتــي بالرغــم مــن عــدم تعارضهــا مــع الدســتور، 
قــد تؤثــر علــى ســير عمــل المؤسســات. وهــذا كلــه يكــون بنــاءً علــى اقتــراح مــن الحكومــة أو بنــاءً 

علــى طلــب مشــترك مــن مجلســي البرلمــان. )المــادة )) مــن الدســتور الفرنســي(

فبتاريــخ 9) مايــو 005) مــثلاً نظــم رئيــس الجمهوريــة Jacques Chirac اســتفتاءً شــعبياً 
يتعلــق بالاســتفتاء علــى الدســتور الأوروبــي، والــذي جــاء بعــد ثلاثــة عشــر عامــاً مــن الاســتفتاء 
الشــعبي علــى اتفاقيــة ماســتريخت Maastricht الخاصــة بالوحــدة الأوروبيــة، وذلــك بالاســتناد 
ــت  ــاركة بلغ ــبة المش ــن أن نس ــم م ــا، وبالرغ ــابق ذكره ــتور 958) الس ــن دس ــادة )) م ــى الم إل
ــن  ــن الناخبي ــرف 54.68 % م ــن ط ــتفتاء م ــذا الاس ــض ه ــم رف ــه ت ــن إلا أن ــن الناخبي 70 % م

(Attal, (008, pp. 63,64,65( .الفرنســيين

ومــن جهتنــا نــرى أن نتيجــة هــذا الاســتفتاء منطقيــة، وأن الرفــض الحاصــل هــو رفــض مبــرر 
ــا هــو أن لغــات دول  وفيــه الكثيــر مــن العقلانيــة، والســبب الأول والأهــم لهــذا الرفــض فــي رأين
الاتحــاد الأوروبــي مختلفــة بالدرجــة الأولــى، وباعتبــار أن لغــة أي بلــد تعبــر عــن هويتــه وعــن 
ثقافتــه، مــا ســيجعل مــن الصعــب اعتمــاد دســتور موحــد لجميــع هــذه الــدول مــن حيــث الصياغــة 
اللغويــة التــي ســتؤثر علــى فحــوى نصــوص الدســتور ومعانيهــا، فــضلاً عــن أن كل دولــة مــن دول 
الاتحــاد برأينــا لهــا خصوصيــة مــن حيــث القيــم أو المعتقــدات التــي تتبناهــا فــي نظامهــا السياســي، 
ممــا يتعســر معــه جمــع هــذه القيــم أو المعتقــدات لتلــك الــبلاد أو خلطهــا ودمجهــا فــي دســتور واحــد 
للجميــع. كل هــذا يــؤدي إلــى أن يكــون خيــار الدســتور المســتقل والخــاص لــكل دولــة علــى حــدة 

هــو الخيــار الأنســب، حتــى لــو كانــت داخلــة ضمــن الاتحــادٍ الأوروبــي

ــري  ــعب الجزائ ــر الش ــر مصي ــتفتاء تقري ــاً اس ــول أيض ــي ديج ــس الفرنس ــرى الرئي ــد أج وق
مرتيــن، وذلــك لتخييــره بيــن البقــاء مــع فرنســا أو الاســتقلال عنهــا، فالمــرة الأولــى فــي اســتفتاء 8 
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ينايــر )96) والــذي تعلــق موضوعــه بتقريــر مصيــر الشــعب الجزائــري مــع الجمهورية الخامســة 
ــه بنســبة 74.99 %، والمــرة  ــم الســلطات العامــة فــي الجزائــر، حيــث تمــت الموافقــة علي وتنظي
الثانيــة فــي اســتفتاء 8 إبريــل )96) وهــو الاســتفتاء الــذي وضــع حــداً للاســتعمار الفرنســي عــن 
طريــق إقــرار اتفاقيــة إيفيــان القاضيــة باســتقلال الجزائــر عــن فرنســا، وتخويــل رئيــس الجمهوريــة 
الفرنســي صلاحيــة إصــدار مراســيم الجمهوريــة فــي حالــة تــم الاســتقلال، فــضلاً عــن صلاحيــة 
عقــد كل المعاهــدات والاتفاقــات مــع الدولــة الجزائريــة المســتقبلية، وكانــت نتيجتــه إيجابيــة وصلت 

90 % مــن أصــوات الناخبيــن. )بختــة، 7)0)، صفحــة 202،203)

فنلاحــظ فــي المثاليــن الســابقين صلاحيــة رئيــس الدولــة فــي فرنســا فــي إجــراء الاســتفتاءات 
وتنظيمهــا

ــد  ــك بع ــة، وذل ــة الوطني ــرر حــل الجمعي ــة أن يق ــس الجمهوري ــن لرئي ــك يمك ــى ذل ــةً إل إضاف
استشــارة رئيــس الــوزراء ورئيســي مجلســي البرلمــان، كمــا يقــوم بالتوقيــع علــى المراســيم 
ــف  ــي الوـائ ــات ف ــوزراء، ويصــدر التعيين ــس ال ــي مجل ــأنها ف ــة بش ــم المداول ــي تت ــر الت والأوام
المدنيــة والعســكرية فــي الدولــة.. )المــواد 12،13 مــن ذات الدســتور(، كمــا خــوّل الدســتور رئيــس 
ــد تعــرض مؤسســات الجمهوريــة واســتقلال  الجمهوريــة اســتعمال ســلطات اســتثنائية واســعة عن
ــة  ــدي، 997)، صفح ــم. )الزائ ــر داه ــة لخط ــا الدولي ــذ التزاماته ــا وتنفي ــة أراضيه ــة وسلام الأم
354،355( وذلــك بعــد أن يقــوم باستشــارة رئيــس الــوزراء ورئيســي البرلمــان والمجلــس 
الدســتوري، وبعــد أن يقــدم خطابــاً يشــرح فيــه الإجــراءات التــي قــام بهــا. )المــادة6) مــن الدســتور 
ــكلون  ــل 9 يش ــن أص ــاء م ــن 3 أعض ــة تعيي ــس الجمهوري ــإن لرئي ــراً ف ــي 958)( وأخي الفرنس
المجلــس الدســتوري، ويحيــل إلــى هــذا المجلــس وقبــل صــدور القانــون، كل قانــون صــوّت 
ــن  ــو م ــذا الحــق ه ــان، وه ــة البرلم ــة بمخاطب ــس الدول ــام رئي ــى قي ــة إل ــان. بالإضاف ــه البرلم علي
ــذي  ــا أن الخطــاب ال ــي، كم ــع النظــام البرلمان ــة تتب ــس دول ــدة لرئي ــة العائ الاختصاصــات التقليدي
يلقيــه أمــام المجلــس لا يرتــب مســؤوليةً علــى الــوزراء. )الزائــدي، 997)، صفحــة 354،355)

وهناك سلطات أخرى يمارسها رئيس الدولة بالاشتراك مع الحكومة، منها ما يلي:

الطلب إلى البرلمان مناقشة القانون مرة ثانية. 	

العفو. 	

دعوة البرلمان إلى الانعقاد في دورات استثنائية. 	

دعوة البرلمان لتعديل الدستور إذا أراد رئيس الجمهورية. 	

الاستغناء عن عرض مشروع التعديل على الاستفتاء. 	
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تعيين وإقالة الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. 	

تعيين كبار الموـفين كتعيين السفراء. 	

تــرؤس مجلــس الــوزراء، وبصفتــه قائــداً للجيــش يــرأس المجالــس واللجــان العليــا للدفــاع  	
الوطنــي، ويــرأس مجلــس القضــاء الأعلــى. )الزائــدي، 997)، صفحــة 356).

كل مــا ذكرنــا مــن اختصاصــات يمكــن لرئيــس الجمهوريــة الفرنســي القيــام بهــا علــى ســبيل 
ــط،  ــكلي وشــرفي فق ــه دور ش ــى أن ــده عل ــة وتقيي ــس الدول ــلبية دور رئي ــول بس ــي الق ــال، ينف المث
ــوم  ــي يق ــام والاختصاصــات الت ــن المه ــد م ــي العدي ــي ـــل النظــام البرلمان ــس ف ــد أن للرئي ويؤك
بهــا، ولكــن مــع وجــود بعــض القيــود كأن يكــون الإجــراء الــذي يقــوم بــه مبنيــاً علــى اقتــراح مــن 
الحكومــة أو البرلمــان، أو بتوقيــع إضافــي مــن قبــل الحكومــة إلــى جانــب توقيعــه، وهــذا مــا يميــز 
النظــام البرلمانــي عــن النظــام الرئاســي الــذي يعطــي بــدوره رئيــس الدولــة ســلطات فعليــة وواســعة 

فــي ميــدان الســلطة التنفيذيــة

ــام  ــة فــي النظ ــس الدول ــة لرئي ــؤولية السياســية والجنائي ــي: المس المبحــث الثان
البرلمانــي

بعــد توضيــح ســلطات رئيــس الدولــة واختصاصاتــه فــي النظــام البرلمانــي مــن خلال عــرض 
الخلافــات الفقهيــة حــول حقيقــة هــذا الــدور، وعــرض اختصاصاتــه في النظــام البرلماني الفرنســي، 
ننتقــل فــي هــذا المبحــث لبيــان مســؤولية رئيــس الدولــة فــي النظــام البرلمانــي. والمســؤولية نوعان، 
ــس  ــب الأول ســنبين مســؤولية رئي ــي المطل ــة، فف ــا: المســؤولية السياســية والمســؤولية الجنائي هم
الدولــة سياســياً أمــام البرلمــان، ثــم ســننتقل فــي المطلــب الثانــي لبيــان المســؤولية الجنائيــة لرئيــس 

الدولــة فــي النظــام البرلمانــي، علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظام البرلماني:

إن قاعــدة عــدم مســؤولية رئيــس الدولــة فــي النظــام البرلمانــي مــن أهــم الأســس التــي يرتكــز 
عليهــا هــذا النظــام، )العســاف و الطراونــة، ))0)، صفحــة ص )7( فيــكاد يجمــع الفقه الدســتوري 
بصفــة عامــة علــى مبــدأ عــدم مســؤولية رئيــس الدولــة السياســية أمــام البرلمــان، ســواء فــي النظــام 
الملكــي أم النظــام الجمهــوري، مــع التنويــه إلــى أن أســاس عــدم المســؤولية يختلــف فــي كل مــن 
النظاميــن )الهاجــري، 008)، صفحــة 44)(، فأســاس عــدم المســؤولية فــي النظــام الملكــي هــو 
مجموعــة مــن المبــادئ الموروثــة علــى أن الملــك لا يخطــئ، وأن العدالــة تنبــع مــن ضميــر الملوك، 
وعليــه فالملــك فــي النظــام البرلمانــي التقليــدي لا يسُــاءل مطلقــاً لا سياســياً ولا جنائيــاً، أمــا أســاس 
انعــدام المســؤولية السياســية فــي النظــام البرلمانــي الجمهــوري هــو مبــدأ ضــرورة تلازم الســلطة 
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مــع المســؤولية، فنظــراً لعــدم قيــام رئيــس الدولــة بممارســة اختصاصــات فعليــة فــي شــؤون الحكــم، 
ــر  ــد أق ــة 44)(. وق ــري، 008)، صفح ــان )الهاج ــام البرلم ــية أم ــؤوليته السياس ــدم مس ــرر ع تق
الدســتور الفرنســي 958) المعــدل ســنة 008) هــذا المبــدأ، فقــد نصــت المــادة 67 منــه علــى أنــه: 
" لا يتحمــل رئيــس الجمهوريــة أيــة مســؤولية نتيجــة للأعمــال التــي يؤديهــا بصفتــه الرســمية طبقــاً 
لأحــكام المادتيــن 53 - ) و68...". فبحســب النــص الســابق نــرى بــأن النظــام البرلمانــي الفرنســي 
قــد طبــق قاعــدة انعــدام مســؤولية رئيــس الدوليــة السياســية أمــام البرلمــان مــن خلال الدســتور. وقــد 
لاحظنــا هــذا الأمــر فــي الأمثلــة التــي أوردناهــا فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث الســابق، فــإن 
الاختصاصــات التــي يقــوم بهــا رئيــس الدولــة فــي فرنســا غالبــاً مــا تكــون إمــا باقتــراح مــن رئيــس 
مجلــس الــوزراء أو الــوزراء أو حتــى مــن قبــل البرلمــان، وفــي حــالات أخــرى وجدنــا اشــتراط 
ــرارات  ــى الق ــة عل ــس الدول ــع رئي ــب توقي ــى جان ــوزراء إل ــس ال ــس مجل ــة أو رئي ــع الحكوم توقي
التــي اتخذهــا، وهكــذا. فحتــى لــو مــارس رئيــس الجمهوريــة بعــض الاختصاصــات فــي الســلطة 

التنفيذيــة يبقــى الــدور الأكبــر والســلطات الفعليــة لمجلــس الــوزراء.

ــات، دون أن  ــض الاختصاص ــه ببع ــرّ ل ــس، ونق ــلبية دور الرئي ــي س ــا ننف ــول: إنن ــه نق وعلي
ــت  ــا دام ــؤول م ــر مس ــو غي ــذا فه ــة، وله ــات الحكوم ــدور وصلاحي ــه ل ــى دوره وصلاحيات يرق
الحكومــة متواجــدة إلــى جانبــه إمــا باتخــاذه القــرارات باقتــراحٍ منهــا، وإمــا بتوقيــع أعضائهــا أو 
رئيســها إضافــةً إلــى توقيعــه. بحيــث يتحمــل الوزيــر المختــص أو الــوزراء المختصــون المســؤولية 
ــك هــي  ــة مــن ذل ــة، 4)0)، صفحــة 68)(. والغاي ــه )دل ــةً عن السياســية عــن هــذه القــرارات نياب
التأكيــد علــى أن القــرار الصــادر عــن رئيــس الدولــة قــد تمــت دراســته مــن قبــل مســاعديه -رئيــس 
ــم  ــيتحملونها ه ــرار س ــن الق ــم ع ــد تنج ــي ق ــية الت ــؤولية السياس ــوزراء-، وأن المس ــوزراء وال ال
أنفســهم )الزائــدي، 997)، صفحــة 355(، وعليــه فلا تترتــب علــى رئيــس الدولــة أيــة مســؤولية 

سياســية

ــي عــدم جــواز  ــة السياســية فــي النظــام البرلمان ويقصــد بانعــدام مســؤولية رئيــس الجمهوري
مســاءلته عــن شــؤون الحكــم أمــام البرلمــان، فلا يحــق للبرلمــان ســؤاله أو اســتجوابه أو التصويــت 
بعــدم الثقــة بــه لإرغامــه علــى الاســتقالة قبــل انتهــاء مــدة الرئاســة الخاصــة بــه )الشــافعي، صفحــة 

(4(4

ــد مــن وجــود جهــة  ــكان لاب ــر مســؤول سياســياً أمــام البرلمــان ف ــة غي وبمــا أن رئيــس الدول
ــار المترتبــة علــى الأعمــال والقــرارات الصــادرة )الخزرجــي، 004)،  تتحمــل المســؤولية والآث
صفحــة 57)(. لذلــك فــإن أهــم مــا يميــز النظــام البرلمانــي أنــه يقيــم رئيســاً للــوزراء إلــى جانــب 
رئيــس الدولــة الــذي ليــس لــه اختصاصــات تنفيذيــة، ومــن ثــم يكــون غيــر مســؤول، بحيــث يتولــى 
رئيــس الــوزراء والــوزراء ممارســة اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة، ويتحملــون المســؤولية 
ــن  ــا م ــك إم ــة 115،116(. وذل ــدي، ))0)، صفح ــا )الخال ــة به ــال المتعلق ــن الأعم ــية ع السياس
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خلال الاقتــراح المســبق مــن قبِــل رئيــس الــوزراء للقــرارات، أو عــن طريــق التوقيــع الــوزاري 
ــاه فــي المبحــث الأول. ــذي ذكرن المجــاور ال

ــوزارة مســؤولة مســؤولية  ــى أن ال ــة بمعن ــون تضامني ــد تك ــوزراء السياســية ق ومســؤولية ال
ــة  ــة متعلق ــؤولية فردي ــا، أو مس ــير عليه ــي تس ــة الت ــة العام ــن السياس ــان ع ــام البرلم ــة أم جماعي
ــدي،  ــه )الخال ــه لشــؤون وزارت ــة بإدارت ــه المتصل ــه حــول تصرفات ــر بعين ــر مســؤولية وزي بتقري

))0)، صفحــة 6))).

وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أن مســؤولية الــوزراء فــي النظــام البرلمانــي شــاملة، فهــم 
ــاً أيضــاً  ــاً عــن الأضــرار الناجمــة عــن ممارســتهم لوـائفهــم، ومســؤولون جنائي مســؤولون مدني

ــة 83). ــم )قــدورة، 4)0)، صفح ــم لوـائفه ــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء تأديته ــن الجرائ ع

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في النظام البرلماني:

المســؤولية الجنائيــة لرئيــس الدولــة مقــررة كقاعــدة عامــة فــي النظــام البرلمانــي. حيــث يسُــأل 
ــون  ــن عــن الأفعــال المجرمــة بنــص قان ــاً شــأنه كشــأن ســائر المواطني ــة جنائي ــس الجمهوري رئي
العقوبــات، بالإضافــة إلــى مســؤوليته الجنائيــة عــن الجرائــم التــي يقترفهــا خلال قيامــه بممارســة 

ــه. )الهاجــري، 008)، صفحــة 144،145). وـيفت

وقــد أشــرنا فــي المطلــب الســابق إلــى أن الملــك فــي النظــام البرلماني التقليــدي لا يســأل جنائياً، 
ــه عمــا يرتكــب مــن  ــة لا تجــوز محاكمت ــس الدول ــة أي أن رئي ــي بانعــدام المســؤولية الجنائي ونعن
أعمــال حتــى وإن كانــت جرائــم تقــع تحــت طائلــة العقــاب ومنصــوص عليهــا بقانــون العقوبــات، 
بغــض النظــر أكانــت تلــك الجرائــم متعلقــة بســلطاته الدســتورية التــي يمارســها، أم كانــت جرائــم 
ــن  ــقلاً ع ــة ص 76 ن ــة، ))0)، صفح ــاف و الطراون ــخصية )العس ــه الش ــا بصفت ــة يرتكبه عادي

ــي، 957) ص70)) متول

وقــد أشــرنا أيضــاً إلــى أن أســاس مبــدأ عــدم مســؤولية رئيــس الدولــة الجنائيــة هــو مجموعــة 
ــك لا  ــا دام المل ــس، م ــب أن تم ــا لا يج ــن أنه ــك م ــخصية المل ــول ش ــائدة ح ــت س ــادات كان اعتق
يخطــئ. وقــد ضــرب الفقيــه البريطانــي مــثلاً قــال فيــه: لــو حــدث وقتــل الملــك بيــده وزيــراً فــإن 
المســؤولية تقــع علــى عاتــق رئيــس الــوزراء أو الوزيــر الأول، وليــس علــى عاتــق الملــك مرتكــب 
الجريمــة، أمــا إذا قتــل الملــك رئيــس الــوزراء أو الوزيــر الأول فلا تترتــب مســؤولية علــى أحــد 

ــا 988)، ص 68)) ــقلاً عــن البن ــة، ))0)، صفحــة ص 76 ن )العســاف و الطراون

أمــا فــي النظــام البرلمانــي الجمهــوري الأمــر يختلــف، فرئيــس الجمهوريــة فــي النظــام 
ــة العقــاب، ســواء  ــه التــي تشــكل جريمــةً تقــع تحــت طائل ــاً عــن تصرفات ــاءل جنائي البرلمانــي يسُ
ــي  ــا ف ــوص عليه ــة منص ــم عادي ــت جرائ ــه، أم كان ــال وـيفت ــل بأعم ــم تتص ــذه الجرائ ــت ه أكان



زكية فاتح الإبراهيم /  سيمون قيصر بدران(328 - 351)

343 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4

قانــون العقوبــات )عبــد౫ಋ، )99)، صفحــة )8)(. فــإن المكانــة التــي يشــغلها رئيــس الجمهوريــة 
والســلطات التــي يتمتــع بهــا لا تحــول دون الرقابــة عليــه ومحاكمتــه عنــد ارتكابــه جرائــم خطيــرة 
ــي  ــى وإن كان يعتل ــة حت ــس الجمهوري ــا، فرئي ــم فيه ــام الحك ــا ونظ ــعبها وأمنه ــة وش ــس الدول تم
قمــة هــرم الدولــة فإنــه ليــس ســيداً للشــعب، ومــن ثــم لا يجــب أن يســتعمل الســلطة إلا فيمــا يبيحــه 
الدســتور والقانــون، وبمــا يتوافــق مــع آمــال الشــعب ومســتقبله، حيــث إن هنــاك صلاحيــات يحظــر 
علــى رئيــس الجمهوريــة ممارســتها أو حتــى الاقتــراب منهــا بصفــة مطلقــة، كالتنــازل عــن جــزء 
ــواردة فــي  ــود ال ــاً للقي ــل الدســتور خلاف ــه أو تقســيمه أو تعدي ــي عن ــي أو التخل ــراب الوطن مــن الت
الدســتور نفســه، كمــا لا يمكنــه اســتغلال منصبــه لأغــراض شــخصية، وفــي حالــة تجــاوز الرئيــس 
ــص  ــا ين ــاً لم ــه طبق ــبيل إلا محاكمت ــون فلا س ــا القان ــب عليه ــم يعاق ــب جرائ ــه أو ارتك صلاحيات
عليــه الدســتور والقانــون )العســاف و الطراونــة، ))0)، صفحــة ص 153،154 نــقلاً عــن شــبر 
009) ص30(. ولكــن تطبيــق مبــدأ المســؤولية الجنائيــة لرئيــس الجمهوريــة يختلــف بيــن الأنظمــة 

البرلمانيــة المعاصــرة، مــن حيــث نوعيــة الجرائــم والعقوبــات.

وقــد قــرر النظــام البرلمانــي الفرنســي مســؤولية الرئيــس الجنائيــة، ولكنــه اختلــف فــي تحديــد 
هــذه المســؤولية منــذ دســتور 958) وحتــى آخــر تعديلاتــه ســنة 008).

فقــد نصــت المــادة 68 مــن الدســتور الفرنســي لســنة 958) بشــكل صريــح علــى المســؤولية 
الجنائيــة لرئيــس الجمهوريــة، فقــد جــاء فيهــا أن رئيــس الجمهوريــة ليــس مســؤولاً عــن الأعمــال 
المرتكبــة أثنــاء ممارســة وـائفــه إلا فــي حالــة الخيانــة العظمــى، ويكــون اتهامــه مــن قبــل مجلســي 
البرلمــان وبقــرار موحــد بتصويــت علنــي بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الذيــن يتكــون منهــم 
ــة، ))0)،  ــاف و الطراون ــا )العس ــة العلي ــة القضائي ــام المحكم ــه أم ــان، وتجــري محاكمت المجلس
ــة عــن  ــة الجنائي ــس الدول ــر مســؤولية رئي ــد أق ــابق ق ــص الس صفحــة ص 67)(. فنلاحــظ أن الن
جريمــة الخيانــة العظمــى، ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه لــم يحــدد ماهيــة هــذه الجريمــة ومــا المقصــود 

بهــا، ولــم يحــدد نوعيــة العقوبــة المترتبــة عليهــا. فبقــي ناقصــاً غيــر واضــح بمــا يكفــي.

وبمــا أن الدســتور نــص علــى عــدم مســؤولية رئيــس الدولــة عــن الأعمــال التــي يرتكبهــا أثنــاء 
ــة  ــة مســؤولٌ عــن كاف ــس الدول ــم أن رئي ــى، فنفه ــة العظم ــة الخيان ــي حال ــه إلا ف ممارســته لمهام
الأعمــال المحظــورة التــي يقــوم بهــا ولا تتعلــق بوـيفتــه، وبالتالــي يمكــن مســاءلته مدنيــاً وجزائيــاً 
ــة، ))0)،  ــاف و الطراون ــر )العس ــخص آخ ــأن أي ش ــأنه ش ــون ش ــة للقان ــال المخالف ــن الأعم ع

صفحــة ص 67))

ــن قامــت  ــام 999)، حي ــي ع ــرت ف ــد تغي ــة ق ــة الجنائي ــس الدول ــن أحــكام مســؤولية رئي ولك
ــث قضــت  ــة، حي ــة الدولي ــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي ــع عل حكومــة فرنســا بالتوقي
المــادة 7) مــن هــذا النظــام فــي فقرتهــا الأولــى بــأن نظــام رومــا يطبــق علــى الأشــخاص كافــةً 
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بالتســاوي دون تمييــز بســبب الصفــة الرســمية، وأن الصفــة الرســمية ســواء أكانــت لرئيــس دولــة أم 
لعضــو فــي حكومــة أو برلمــان أم لممثــل منتخــب أم لموـــف حكومــة، لا تعفيــه مــن العقوبــة بــأي 
شــكل مــن الأشــكال، ولا تكــون ســبباً فــي تخفيفهــا )انظــر المــادة 7) مــن نظــام رومــا الأساســي 

ــة الدوليــة ســنة 998)). للمحكمــة الجنائي

وفــي التعديــل الدســتوري نصــت المــادة 53/ ) مــن الدســتور الفرنســي لســنة 958) علــى أنــه: 
"يجــوز للجمهوريــة أن تعتــرف باختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفــق الشــروط المنصــوص 
ــو 998)" ) الدســتور الفرنســي 958) المعــدل  عليهــا فــي المعاهــدة الموقعــة فــي 8) تموز/يولي
ســنة 008)، المــادة 53 - )(. وبنــاءً عليــه أصبــح رئيــس الجمهوريــة مســؤولاً جنائيــاً أمــام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية 
وجرائــم العــدوان، وهــي الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بحســب 
نــص المــادة الخامســة مــن نظــام رومــا الأساســي، إضافــةً إلــى مســؤوليته الجنائيــة عــن جريمــة 

الخيانــة العظمــى المنصــوص عليهــا مســبقاً فــي الدســتور الفرنســي

بقيــت المســؤولية الجنائيــة لرئيــس الدولــة علــى هــذا النحــو فــي فرنســا حتــى التعديــل 
ــة  ــس الجمهوري ــل رئي ــه لا يتحم ــى أن ــه عل ــادة 67 من ــت الم ــد نص ــام 007)، فق ــتوري لع الدس
مســؤولية الأعمــال التــي يؤديهــا بهــذه الصفــة، باســتثناء الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 
2-53 و68. ولا يجــوز أن يطُلــب مــن رئيــس الجمهوريــة أثنــاء ولايتــه الإدلاء بشــهادته أمــام أي 
هيئــة قضائيــة أو ســلطة إداريــة فرنســية. ولا يجــوز أن يرفــع ضــده أيــة دعــوى مدنيــة أو أن يفُتــح 
بحقــه تحقيــقٌ أو أن يلاحــق قضائيــاً، إضافــةً إلــى تعليــق فتــرات التقــادم كلهــا طــوال مــدة ولايتــه. 
ــك بعــد مــرور  ــي رفعــت أو أوقفــت، وذل ــع المحاكمــات والإجــراءات الت مــع جــواز تنشــيط جمي
شــهر واحــد علــى انتهــاء فتــرة ولايتــه )انظــر المــادة 67 مــن الدســتور الفرنســي 958) المعــدل 

ــنة 008) ) س

بنــاءً علــى النــص الســابق فــإن رئيــس الجمهوريــة يسُــاءل جنائيــاً فــي حالتيــن فقــط، الأولــى 
ــا  ــام روم ــن نظ ــة م ــادة الخامس ــي الم ــا ف ــم المنصــوص عليه ــن الجرائ ــي ع ــام القضــاء الدول أم
الأساســي، والثانيــة فــي حالــة إخلالــه بواجباتــه بمــا يتنافــى بشــكل واضــح مــع ممارســته لولايتــه، 

بحســب المــادة 68 التــي أشــار إليهــا النــص أعلاه

ونلاحــظ أيضــاً أنــه وفقــاً للتعديــل الدســتوري الجديــد فلا يجــوز أن يسُــاءل رئيــس الجمهوريــة 
عــن ارتكابــه للأفعــال المخالفــة للقانــون بغيــر صفتــه الرســمية، ذلــك أنــه لا يجــوز أن ترفــع ضــده 
دعــوى أو أن يفتــح فــي حقــه تحقيــق. إضافــةً إلــى تمتعــه بالحصانــة القضائيــة أثنــاء مــدة ولايتــه، 
ــذه  ــن ه ــة. لك ــة أو إداري ــة قضائي ــة جه ــام أي ــه الإدلاء بشــهادته أم ــب من ــث لا يجــوز أن يطل بحي
ــي  ــه ف ــال رغبت ــي ح ــة ف ــس الجمهوري ــن رئي ــادرة ع ــادرة الص ــع المب ــارض م ــة لا تتع الحصان



زكية فاتح الإبراهيم /  سيمون قيصر بدران(328 - 351)

345 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4

ــة،  ــاف و الطراون ــة )العس ــة المعني ــى الجه ــة إل ــق أو أوراق مهم ــم وثائ ــهادة أو تقدي الإدلاء بالش
))0)، صفحــة ص 70)(. وفيمــا يتعلــق بالدعــاوى التــي رفعــت علــى رئيــس الجمهوريــة قبــل 

توليــه الرئاســة فيتــم إيقافهــا حكمــاً، كمــا تعلــق جميــع مــدد التقــادم والســقوط، وتبقــى كذلــك حتــى 
ــرة  ــاء فت ــى انته ــإذا انقضــى شــهر عل ــس، ف ــة الرئي ــرة ولاي ــاء فت ــخ انته انقضــاء شــهر مــن تاري
ولايــة رئيــس الجمهوريــة يجــوز مباشــرة كل مــا تــم إيقافــه أو تعليقــه مــن قضايــا بحكــم القانــون، 

كمــا يجــوز رفــع أي دعــاوى أخــرى جديــدة

ــة العظمــى  ــد ألغــى جريمــة الخيان ــد، ق ــل الدســتوري الجدي ــي التعدي ــادة 68 فف ــا نــص الم أم
ــدم  ــادة، قضــت بع ــذه الم ــدة له ــارة، فالصياغــة الجدي ــح العب ــا بصري ــص عليه ــد ســبق ون ــي ق الت
ــع  ــض بوضــوح م ــه بشــكل يتناق ــي حــال الإخلال بواجبات ــة إلا ف ــس الجمهوري جــواز عــزل رئي
ــا، بعــد الفصــل  ــن عــن الحكــم بالعــزل البرلمــان المشــكل للمحكمــة العلي ــه، ويعل ممارســته لولايت
فيــه خلال شــهر واحــد عــن طريــق الاقتــراع الســري )انظــر المــادة 68 مــن الدســتور الفرنســي 

ــنة 008)) ــدل س 958) المع

فقــد خــرج المشــرّع الدســتوري فــي هــذا التعديــل عــن جريمــة الخيانــة العظمــى التــي كانــت 
ــى  ــنة 875) وحت ــة س ــية الثالث ــة الفرنس ــتور الجمهوري ــذ دس ــة من ــس الدول أســاس مســؤولية رئي
ــة  ــس الدول ــة لرئي ــى أصبحــت المســؤولية الجنائي ــة الخامســة لســنة 958) حت دســتور الجمهوري
ــاف و  ــه )العس ــته لوـيفت ــع ممارس ــى م ــكل يتناف ــة بش ــه الوـيفي ــه بواجبات ــى إخلال ــر عل تقتص
الطراونــة، ))0)، صفحــة ص )7)(. ولكــن الإخلال بالواجبــات الوـيفيــة ليــس مفهومــاً ضيقــاً 
ــات  ــي أخلاقي ــي تناف ــال الت ــومٌ واســع يشــمل كل الأفع ــا هــو مفه ــىً واحــد، إنم ــل واحــد ومعن لفع

ــة. ــق بمنصــب رئاســة الجمهوري ــة، ولا تلي الوـيف

علــى أن يكــون هــذا الإخلال إخلالاً واضحــاً وجســيماً يرقــى إلــى درجــة تنافيــه مــع ممارســة 
ــة  ــس الدول ــن رئي ــور بي ــد يث ــيطٍ ق ــرد خلافٍ بس ــون مج ــته، لا أن يك ــه أو رئاس ــس لولايت الرئي

ــة ص )7)) ــة، ))0)، صفح ــاف و الطراون ــة )العس ــية المختلف ــزاب السياس والأح

ــة  ــس الجمهوري ــة هــو عــزل رئي ــات الوـيفي ــى فعــل الإخلال بالواجب ــة عل ــة المترتب والعقوب
وتنحيتــه عــن منصبــه، بحســب مــا قضــت بــه المــادة 68 مــن الدســتور الفرنســي الســابق ذكرهــا 
أعلاه، وذلــك بعــد أن يصــادق أحــد مجلســي البرلمــان علــى اقتــراح الاتهــام ويرســله إلــى المجلــس 
ــس  ــة رئي ــم محاكم ــه، تت ــادق علي ــإذا ص ــاً، ف ــر يوم ــة عش ــه خلال خمس ــه في ــرى رأي ــر لي الآخ
ــس  ــة ومجل ــة الوطني ــان )الجمعي ــن مجلســي البرلم ــة م ــا المكون ــة العلي ــام المحكم ــة أم الجمهوري
الشــيوخ( برئاســة رئيــس الجمعيــة الوطنيــة، علــى أن تفصــل المحكمــة بقــرار العــزل بالاقتــراع 
ــس  ــة الرئي ــرار إدان ــا، ويتُخــذ ق ــام إليه ــرار الاته ــة ق ــخ إحال الســري خلال شــهر واحــد مــن تاري

ــة ثلثــي الأعضــاء. ــه بأغلبي ــه مــن الاتهــام الموجــه إلي ــه أو براءت وعزل
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وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي حــال تمــت إدانــة رئيــس الجمهوريــة بجريمــة الإخلال بواجباتــه 
بمــا يتنافــى مــع وـيفتــه وممارســته لولايتــه، وعوقــب بالعــزل مــن منصبــه، فــإن هــذه العقوبــة لا 
تحــول دون اللجــوء إلــى القضــاء العــادي لمقاضــاة الرئيــس عــن اقترافــه لأي فعــل مخالــف للقانــون 

)العســاف و الطراونــة، ))0)، صفحــة ص 171،172)

نــرى مــن خلال مــا تقــدم أن النظــام البرلمانــي الفرنســي قــرر مســؤولية رئيــس الجمهوريــة 
الجنائيــة، ولكنــه قصرهــا علــى جرائــم محــددة، تشــمل الجرائــم المنصــوص عليهــا بنظــام رومــا 
وجريمــة الإخلال بواجباتــه الوـيفيــة بالشــكل الــذي يتنافــى مــع ممارســة ولايتــه، أمــا بقيــة الجرائــم 
ــه الشــخصية، فســؤاله  ــة بصفت ــات وارتكبهــا رئيــس الجمهوري ــون العقوب المنصــوص عليهــا بقان
ــه،  ــق بحق ــح أي تحقي ــرة يمكــن فت ــاء هــذه الفت ــد انته ــم بع ــه، ث ــرة ولايت ــا محظــورٌ طــوال فت عنه

والبــدء بأيــة دعــوى كان مــن المقــرر رفعهــا ضــد رئيــس الدولــة

وتعــد هــذه القيــود التــي وضعهــا المشــرّع الدســتوري الفرنســي نوعــاً مــن الحصانــة لرئيــس 
الجمهوريــة ومنصبــه الــذي يشــغله. ونحــن بدورنــا نؤيدهــا لأنــه حتــى لــو افترضنــا اخــتلال ثقــة 
الشــعب الفرنســي بهــذا الرئيــس مــن جهــة، نظــراً لاتهامــه بفعــل مخالــف للقانــون، ولكــن بالمقابــل 
فــإن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه، ومــن ثــم لا يســتحق هــذا الأمــر تهديــد الحكــم والاســتقرار 
السياســي فــي الــبلاد، وعليــه فمَــن يظــن أن لديــه حــق عنــد هــذا الرئيــس يمكنــه الانتظــار ورفــع 

الدعــوى بعــد انقضــاء شــهر علــى انتهــاء فتــرة الرئاســة الخاصــة بــه

الخاتمة:

رئيــس الدولــة فــي النظــم البرلمانيــة يتميــز بــدور فيــه نــوع مــن اللبــس والغمــوض، فهــو غيــر 
محــدد بقواعــد خاصــة تســري ذاتهــا عليــه فــي جميــع البلــدان التــي تتبنــى النظــام البرلمانــي، بــل 
ــع  ــة وأخــرى تتب ــن دول ــي بي ــق العمل ــث التطبي ــف مــن حي ــه وحــدود ســلطاته تختل إن اختصاصات
النظــام البرلمانــي ذاتــه، فقــد كان لا بــد مــن الحديــث عــن الآراء الفقهيــة حــول حقيقــة دور رئيــس 
ــال بســلبية دور  ــا منهــم مــن ق ــة فــي ـــل هــذا النظــام واختلافاتهــا بهــذا الخصــوص، فرأين الدول
رئيــس الدولــة ســلبية مطلقــة، وأن دوره دور شــرفي فقــط، ومنهــم مــن عــدّ دوره إيجابيــاً يمــارس 
فيــه اختصاصــات إلــى جانــب مجلــس الــوزراء، ومنهــم مــن أقــرّ للــوزارة بمركــز الصــدارة، مــع 
بقــاء بعــض الاختصاصــات لرئيــس الدولــة ضمــن قيــود معينــة. وقــد رجحنــا الــرأي الثالــث الأكثــر 
توازنــاً والأكثــر انســجاماً مــع جوهــر النظــام البرلمانــي. ثــم عرضنــا مجموعــة مــن الاختصاصــات 
التــي يمارســها رئيــس الجمهوريــة فــي ـــل النظــام البرلمانــي الفرنســي، والتــي تؤكــد مــا ذهبنــا 

لترجيحــه فيمــا يخــص دور رئيــس الدولــة فــي ـــل هــذا النظــام، وتعــزز أســباب ميلنــا إليــه.
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ــة  ــة وماهي ــس الدول ــة دور رئي ــا حقيق ــرت لن ــي أـه ــة الت ــا الآراء الفقهي ــد أن وضحن ــم بع ث
ــان ومســؤوليته  ــام البرلم ــة السياســية أم ــس الدول ــان مســؤولية رئي ــك لبي ــد ذل ــا بع ســلطاته، انتقلن
ــي  ــام البرلمان ــن النظ ــرق بي ــا الف ــون. ووضحن ــة للقان ــال مخالف ــن أعم ــب م ــا يرتك ــة عم الجنائي

ــوص ــذا الخص ــي به ــي الفرنس ــام البرلمان ــدي والنظ التقلي

النتائج:

ــي ســتبقى قائمــة  ــي النظــام البرلمان ــة ودوره ف ــس الدول ــة حــول رئي ــات الفقهي أولاً- الاختلاف
ــاه. ــدول التــي تتبن طالمــا اختلــف التطبيــق العملــي لهــذا النظــام بيــن ال

ثانيــاً- رئيــس الجمهوريــة فــي النظــام البرلمانــي يتمتــع باختصاصــات معينــة، مــع بقــاء مركــز 
الثقــل للــوزارة التــي تملــك الســلطات والاختصاصــات الفعليــة الأكبــر فــي ميــدان الســلطة التنفيذيــة

ثالثــاً- رئيــس الجمهوريــة فــي النظــام البرلمانــي غيــر مســؤول سياســياً أمــام البرلمــان، 
والــوزارة هــي المســؤولة

رابعاً- رئيس الجمهورية يسُاءل جنائياً عما يرتكب من أعمال مخالفة للدستور والقانون.

ــاً تختلــف بيــن نظــام برلمانــي  ــة جنائي ــم التــي يســأل عنهــا رئيــس الجمهوري خامســاً- الجرائ
ــك ــات كذل ــة، والعقوب ــي دول مختلف ــي آخــر ف ونظــام برلمان

سادســاً- الرئيــس فــي النظــام البرلمانــي الفرنســي لا يسُــاءل سياســياً، وإنمــا يســأل جنائيــاً عــن 
الجرائــم الدوليــة المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي، وعــن جريمــة الإخلال بواجباتــه 

الوـيفيــة التــي يعاقــب عليهــا بالعــزل مــن منصبــه

التوصيات:

ــة  ــة الدســتورية البرلماني ــي الأنظم ــة ف ــس الدول ــات رئي ــد اختصاصــات وصلاحي أولاً- توحي
المعاصــرة كلهــا، تفاديــاً للخلافــات الفقهيــة حــول ماهيــة دور هــذا الرئيــس، فتكــون لــه مجموعــة 
مــن الاختصاصــات المحــددة بنصــوص صريحــة، مــع عــدم المســاس بجوهــر النظــام البرلمانــي 

الــذي يقــر للــوزارة بمركــز الصــدارة مــن خلال ممارســتها الســلطات الفعليــة لشــؤون الحكــم

ــة  ــؤولية الجنائي ــى المس ــص عل ــي تن ــي والت ــتور الفرنس ــي الدس ــادة 68 ف ــل الم ــاً- تعدي ثاني
لرئيــس الدولــة فــي جريمــة الإخلال بواجباتــه الوـيفيــة، وإضافــة جريمــة الخيانــة العظمــى التــي 
ســبق ونــص عليهــا دســتور 958) قبــل التعديــل الدســتوري ســنة 007)، مــع ضــرورة توضيــح 

ماهيــة هــذه الجريمــة بنــصٍ آخــر، وتحديــد عقوبــة واضحــة لهــا أيضــاً.
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The Authority of the President in Contemporary 
Parliamentary Systems

Zakia Fateh Al Ibrahim(((

Simon Caesar Badran(((

Abstract:

The parliamentary system enjoys a set of characteristics that differentiate 
it from other constitutional systems. Perhaps the most important feature 
that characterizes the parliamentary system is that it incoprporates two 
parties in the executive body, represented by the head of state and Council 
of Ministers. However, in the parliamentary system, the head of state does 
not play an effective role in the executive authority, unlike other heads 
of state in different constitutional systems. Therefore, law jurists have 
often disagreed about the true nature of the head of state’s role and the 
extent of their powers, especially since the functions and powers of the 
head of state )often referred to as the "non-executive president"( in the 
parliamentary system vary in practice from one country to another. This 
disagreement among jurists about the real role of the head of state has led 
to difficulty in determining the extent of their criminal responsibility and 
their political accountability to the parliament. Consequently, this study 
will discuss these doctrinal disagreements about the head of state, or the 
"non-executive president" in the parliamentary system, shedding light on 
the nature of their role and the possibility of determining their political and 
criminal responsibility within this system.

Keywords: Parliamentary system, Head of state, Council of ministers, 
Responsibility.
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